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	شاءت الظروف أن أكون ابنا من أبناء قرية أجهور الصغرى التابعة لمركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، وهالنى ما نشرته عنها إحدى الصحف مؤخرا بأن القرية تبيع أطفالها عن طريق التنازل والتبنى لأوروبيين وبالتحديد ايطاليا وهولندا مما يبشر بعودة عصور الرق والعبودية.
وبما أننى قضيت عمرى كله- الذى تجاوز الأربعين بقليل- بين ربوع تلك القرية الجميلة، فإننى أعرف كل ما يدور فيها بحكم انتمائى لعائلة (البعلوة) والتى تعد من أكبر العائلات هناك، وأعلم تماما أن الزميلة المصرى اليوم قد تجاوزت الحقيقة بكثير.
والطريف أن زميلتنا اعتمدت على إقرارات رعاية يوثقها ولى الأمر فى الشهر العقارى والحصول على صحة توقيع من المحكمة، وتقديمها للسفارة المصرية والقنصلية الايطالية للحصول على تأشيرة دخول رسمية، وادعت أن مثل هذه الإقرارات بمثابة صك أو وثيقة تجيز بيع وتجارة الأطفال عن طريق التنازل والتبنى. كما أنها أرادت إقناع المسئولين بأنها وقعت على صيد ثمين، وانفراد صحفى لا مثيل له مما دفع وزيرة قديرة هى مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للوقوف على حقيقة الأمر، وذلك بعد أن تعمدت الصحيفة استخدام كلمات رنانـــة، ومانشيتات مثيرة، ومصطلحات كبيرة مثل التنازل والرق والعبودية والتجارة والبيع والشراء والتبنى للفت النظر، وتشويه صورة مصر فى الداخل والخارج بعد أن تعمدت تشوية صورة أكثر من 20 ألف نسمة من أبناء قريتى.
(أكتوبر) حققت فى شائعة التنازل عن الأطفال وحاورت أبناء القرية وأولياء الأمــور، والتقت وبعض المحامين وبالتحديد أيمن الجندى والذى كان محور الحديث فى شائعة التنازل والتبنى، وحصلت على إقرارات إعاشة وطلب رعاية ودعوات قانونية للسفر إلى ايطاليا.
القضية كاملة ناقشتها (أكتوبر) فى الصفحات التالية.
فوزى نصير- من أبرز شباب القرية قال لـ (أكتوبر): أجهور الصغرى فى مقدمة القرى التى تبحث عن الأفضل دائما، ففى فترتى السبعينات والثمانينات سافر أبناء القرية إلى دول الخليج والسعودية، وهدموا بيوتهم القديمة وحولوها إلى بيوت نموذجية، فكانت ثورة معمارية هائلة ميزت القرية عن باقى القرى المجاورة بعدها اتجهت نسبة كبيرة من الشباب إلى العراق والذى كان سببا فى فتح بيوت كثيرة وتحسين دخول عائلات بكاملها.
وبعد حرب العراق كان الأمل أمام شباب القرية- كما يقول نصير- هو السفر للخارج وبالتحديد إيطاليا، وذلك لتمركز بعض أبناء العائلات الكبيرة هناك فى مناطق جنوه وميلانو وروما وتورينو، حيث نجحت هذه العائلات فى تسفير أبنائها مبكرا، وحصولهم على الإقامة والجنسية وتحسين ظروفهم المعيشية، وإقامتهم هناك بصفة مستمرة، مثل أبناء الحاج سالم أبو طبل والأستاذ سعيد لطفى، والذى سافر فى مطلع السبعينات وأصبح مثالا يحتذى فى العصامية، والاعتماد على الذات.
حالة واحدة
ورغم توالى عمليات السفر كما يقول نصير لم تفقد القرية شابا واحدا أثناء تلك الرحلات على خلاف ما نشرته الصحيفة بأن القرية فقدت المئات بسبب الهجرة غير الشرعية. باستثناء حالة واحدة توفى صاحبها نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وعلى سطح المركب وليس بسبب الغرق، كما يعلم كل أبناء القرية.
عاشور عبد البارى- أحد شباب القرية -يقول سافرت إلى ايطاليا بطريقة شرعية منذ 11 عاما، وذلك بتأشيرة من السفارة الإيطالية بالقاهرة وقد حصلت على الإقامة وتزوجت وكونت أسرة، وحرصت على تحسين دخلى وأمنّت مستقبلى ومستقبل أولادى تحسبا لأى ظروف طارئة.
ويرى عبد البارى أن السفر إلى ايطاليا يوسع أبواب الرزق، وذلـــك لارتفاع الدخول وتوافر فرص العمل، بالإضافة إلى الأجور الثابتة والمنتظمة التى يحصل عليها العامل المصرى هناك.
ويضيف أن مرتبـــات الموظفـــــين فى مصـر متواضعة حتى ولو تجاوزت الـ 2000 جنيه فى الشهر مقارنة بما يحصل عليه الشاب فى ايطاليا، حيث يزيد دخله على الـ 10 آلاف جنيه، إذا كان يعمل فى السوق والـ 15 ألف جنيه إذا كان يعمل فى أحد محلات البيتزا، وهى الأكلة التى اشتهرت بها ايطاليا عن باقى دول الاتحاد الأوروبى.
احترام المصريين
ويشير عبد الباسط عبد الخالق إلى أن الإيطاليين يحترمون العامل المصرى ويعاملونه معاملة خــاصـــة نظــــرا للعلاقات الطيبة بين البلدين، والزيارات المتكررة التى يقوم بها الرئيس مبارك، والتى يكون لها مفعول السحر على رجال الأعمال الإيطاليين والعاملين المصريين هناك.
ويتابع أن العامل المصرى يأخذ حقه كاملا، فهناك من يحصل على راتبه يوميا، وآخر يحصل عليه أسبوعيا وثالث شهريا، وهناك التزام كامل من قبل الإيطاليين تجاه المصريين.
وينوه إلى أن السلطات الإيطالية لا تفرق بين المصريين والإيطاليين فى المعاملة وتعتبرنا مواطنين من الدرجة الأولى، وتسمح لنا بالإقامة والعلاج والتأمين الصحى، والتعويض فى حالة حدوث أية إصابة أثناء العمل.
ويؤكد عبد الباسط أن ما نشرته تلك الصحيفة لا أساس له من الصحة، وأن الإقرارات التى تم نشرها بغرض الإثارة لا تعد إدانة، أو وثائق رسمية- كما يروج البعض- لعمليات بيع أو شراء أو تجارة للأطفال، مضيفا أن لفظ التنازل الموجود فى بعض الإقرارات هو إجراء شكلى ناتج عن قلة خبرة ولا قيمة له، والدليل وجود كثير من إقرارات الرعاية، والإعاشة الأخرى خالية من هذا اللفظ وتم توثيقها فى الشهر العقارى، وهذا يؤكد أن إقرارات الرعاية تتوافق تماما مع القانون الإيطالى الذى يشترط رعاية كاملة للقاصر ولا توجد أى شبهة للبيع أو الشراء كما روجت الصحيفة.
الرأى العام
وفى نفس السياق يقول حمدى حجاب والد أحد القصر: الكلام الذى نشرته الصحيفة عن قرية أجهور الصغرى لا أساس له من الصحة، وأنه تم تحريف الكلام لخدمة فكرة يريد المحرر تأكيدها، وإقناع الرأى العام والمسئولين بها، ولذلك فقد ركز على الإقرارات التى جاء فيها لفظ التنازل، وحاول أن يصنع من (الحبة قبة) على حد قوله وتغاضى عن الإقرارات الأخرى، مما يؤكد أن النية مبيتة لتشوية الحقائق وإثارة الرأى العام وإقناع المسئولين بغير الحقيقة وتشوية صورة مصر فى الخارج بمعلومات مغلوطة لأن الإقرارات التى يتم توثيقها فى الشهر العقارى لا تعنى البيع أو الشراء أو التبنى أو تجارة الأطفال، لأنه لا يمكن لأى أب أن يفرط فى ابنه ولو بكنوز الدنيا.
وأضاف أن الإقرارات التى يتم توثيقها تكون بين أقارب الشاب من الدرجة الأولى أو الثانية كأن تكون مثلا بين الأخ وأخيه، أو بين العم وابن شقيقه أو الخال وابن الأخت، وليس بين مصريين وأوروبيين، كما جاء فى الصحيفة بالبنط العريض.
ذكاء المصريين
وأضاف حمدى شاكر مفتش تموين وأحد كبراء أبناء القرية أن السفر إلى ايطاليا أو غيرها من الدول ليس عيبا أو سبة لأن الغرض منه كما يعلم الجميع هو تحسين الدخل والواقع يؤكد أن أبناء القرية نجحوا باقتدار فى التعايش مع المجتمعات الأوروبية التى لا تحترم إلا الأذكياء، واستطاعوا دعم الاقتصاد القومى ورفع مستوى معيشتهم بشراء الأراضى والعقارات، والخروج من دائرة الفقر إلى مستوى اجتماعى أفضل.
أما أحمد عبد السميع- المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة فقال إن الأمر كله لا يعدو ذوبعة فى فنجان، وأن غرض الصحيفة التشهير والإثارة وليس تحرى الدقة والبحث عن الحقيقة.
وأضاف أن محرر الصحيفة يدرس ملابسات القضية، وتغاضى عن الإيجابيات الكثيرة التى يوفرها إقرار الإعاشة للشاب مثل الرعاية وحق التعليم والإقامة، كما أنه تغاضى عن تلك الإقرارات التى تصب فى مصلحة القاصر وتقضى تماما على الهجرة غير الشرعية، وركز فقط على بعض الإقرارات التى لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، والتى جاء فيها لفظ (التنازل) حتى يتمكن من صياغة مانشيت مثير لإيهام المسئولين بأنه وقع على صيد ثمين ومستندات دامغة تسمح بتجارة الأطفال، حيث يدرك مسبقا أن هذه القضايا يكون لها صدى على المستويات المحلية والدولية.
ويتابع أحمد عبد السميع مؤكدا أن الإقرارات الموجودة بالفعل عبارة عن إقرارات رعاية بين أولياء أمور مصريين، وأقارب لهم فى الخارج وليس بين مصريين وأوروبيين كما ادعت الصحيفة، كما أن مثل هذه الإقرارات لا تحمل فى طياتها أو بين سطورها أى بند لتجارة الأطفال، أو أى تحريض بالبيع أو الشراء أو التبنى، كما أنها لا تشتمل على أية معاملات مالية أو تجارية.
ويتعجب الحاج عبد السميع حجاب من أولئك الذين يصمتون عن الكلام فى حالات الهجرة غير الشرعية أو عند التعرض لمافيا عصابات التهريب فى حين يملأون الدنيا ضجيجا عندما يبحث الشباب عن طريقة شرعية للسفر، مؤكدا أن عمليات التنازل أو البيع أو الشراء أو التجارة لا توجد إلا فى خيال من يروج لها فحسب لأنه لا يعرف الغرض الحقيقى من هذه الإقرارات ولا الإجراءات المتبعة فى تنفيذها، مؤكدا أن السفر إلى ايطاليا بالطرق الشرعية قضىتماما على مظاهر الجريمة ورفع من مستوى الدخل، وقضى فعليا على مشكلة البطالة وجعل ظاهرة الهجرة غير الشرعية فى خبر كان.
أيمن الجندى- المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة- أكد أن الحديث الذى أجراه مع محرر الصحيفة التى نشرت شائعة التنازل عن الأطفال فى قرية أجهور الصغرى قد تم تحريفه بشكل واضح، وتمت صياغته بصورة مفتعلة تخدم فكرة يريد الترويج لها من شأنها تشوية صورة البلد، وإثارة الرأى العام، وكان مضمون الحوار هو وصف طرق السفر إلى الخارج، وقد شرحتها له بالتفصيل معتمدا على الأمانة الصحفية وميثاق الشرف الصحفى، إلا أنه أخرج الحديث عن مضمونه وخلط (أبو قرش على أبو قرشين) كما يقولون لإيهام الرأى العام والمسئولين أنه وقع على صيد ثمين، وحصل على انفراد صحفى لا مثيل له، كما أنه خلط مضمون كلامى بوقائع وأحداث أخرى لا علاقة لى بها ليضفى على حديثه الشفافية والمصداقية والنزاهة، معتقدا أنه بذلك يقدم خدمة صحفية للقارئ ويكشف للمسئولين ما عجزت عن كشفه الأجهزة المعنية، وهذا بالتأكيد خطأ فادح.
وظاهرة السفر إلى ايطاليا ليست وليدة اليوم، ولكنها ترجع إلى سنوات بعيدة عندما هاجرت حالات فردية فى مطلع السبعينات وحصلت على إقامات ثابتة وكانوا- ومازالوا- مثالا يحتذى فى الصدق والسمعة الطيبة سواء فى قريتنا أو ايطاليا لأنهم كانوا بمثابة بيت العائلة، حيث يستقبلون أى شاب يلجأ إليهم أحسن استقبال، ويبحثون له عن فرصة عمل والسعى فى إجراءات الإقامة.
وبعد فترة- والكلام على لسان أيمن الجندى- زادت عمليات الهجرة إلى ايطاليا، وذلك بعد حرب الخليج الثانية واحتلال صدام للكويت، ثم تحالف أمريكا واشتعال حرب العراق من جديد، واعتماد الدول العربية وخاصة دول الخليج على العمالة الآسيوية التى تقبل العمل تحت أى ظروف وبأقل الأسعار.
عصابات التهريب
وكانت عمليات السفر- كما يعلم الجميع- تتم بطرق غير شرعية عن طريق البحر وبالتحديد الشواطئ الليبية، حيث تنشط عصابات التهريب والسماسرة، إلا أن موضوع الهجرة غير الشرعية لم يعد موجودا بسبب جهود الداخلية وضبط الحدود والشواطئ والقبض على السماسرة وتكثيف الدوريات والزوارق البحرية مما أثر بشكل إيجابى على عمليات الهجرة غير الشرعية.
ويضيف الجندى أنه بسبب العلاقات الدبلوماسية الممتازة بين القيادة السياسية المصرية، والسلطات الإيطالية، والزيارات الناجحة التى كان يقوم بها الرئيس مبارك لرئيس الوزراء الإيطالى بيرلسكونى تم تقنين وضع المهاجرين هناك طبقا للقانون الإيطالى، فبعد أن كانت الهجرة فردية أو غير شرعية أصبحت جماعية عن طريق الضم العائلى، حيث سمح القانون للشخص المقيم فى ايطاليا بدعوة زوجته وأولاده وتوفير الرعاية والإقامة لهم، كما نص القانون الإيطالى على صرف إعانات بطالة للمصريين المغتربين، وصرف رواتب شهرية لذويهم وكفل لهم حق الرعاية الصحية والاجتماعية فى صورة لم يسبق لها مثيل.
الجاليات العربية
ويشير إلى أنه رغم تعدد الجاليات العربية فى ايطاليا وتنوعها ما بين مغربية وتونسية وجزائرية وليبية وسورية فإن الجالية المصرية بشهادة الإيطاليين أنفسهم تعد من أفضل الجاليات على الإطلاق لأن أفرادها، كما نشرت الصحف الإيطالية يبحثون عن العمل ويتمتعون بالالتزام والهدوء، كما أنهم تميزوا عن غيرهم بالعمل فى المشروعات القومية الكبرى كمترو الإنفاق الإيطالى والطرق والكبارى بالإضافة إلى محلات البيتزا والمجازر الآلية ومجالات السياحة والفنادق والحدائق العامة.
وبعد انضمام عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبى كما يقول أيمن الجندى زادت فرص العمل لأقارب المهاجرين وتم تحرير عقود عمل يتم توثيقها بشكل قانونى وتأشيرة سليمة، ساهمت بشكل فاعل فى توثيق العلاقة بين الشعبين المصرى والإيطالى.
والإقرارات التى قالت الصحيفة إنها تبيح تجارة الأطفال لأوروبيين وتسمح بالتبنى والتنازل لآخرين ما هى إلا إحدى الوسائل الرسمية الغرض منها الحصول على تأشيرة السفر بإجراءات رسمية سليمة بعيدا عن طرق الهجرة غير الشرعية، خاصة أن دعوة العمل تأتى من ايطاليا بطريقة قانونية صحيحة، وذلك بعد موافقة جهة العمل الإيطالية، وشئون الهجرة والتحريات الرسمية عن الشخص المحرر له عقد العمل.
وأضاف الجندى أن هذه الإجراءات القانونية قضت بشكل مباشر- كما قلت- على طرق الهجرة غير الشرعية، والقضاء على عصابات تسفير العمال للخارج، وزوال المخاطر التى كان يلاقيها الشباب أثناء السفر فى عرض البحر.
ويتابع الجندى قائلا: إن الصحيفة حرصت على نشر ما يثير الرأى العام وأخرجت بعض المصطلحات عن السياق مثل مصطلح التنازل وبنت عليه أحكاما خاطئة مثل البيع والشراء والتجارة والتبنى لإقناع المسئولين أن هناك كارثة مع أن الموضوع أبسط من ذلك بكثير، كما تجاهلت ما قلته عن التبنى ورفضت نشره بالمرة مما يخالف الأعراف الصحفية وميثاق الشرف الصحفى.
ويؤكد أيمن للمرة الألف أن التبنى محرم ومجرم شرعا وليس له أى مصدر بالقانون والتشريع المصرى، أما بخصوص الإقرارات أو العقود التى يتم توثيقها بين ولى الأمر وأقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية فهو بمثابة عقد رعاية وكفالة، وهو فى مصلحة القاصر أولا وأخيرا لأنه يتضمن شروطا ملزمة للطرف الآخر، ومنها حقه فى التعليم والتربية والرعاية الصحية والاجتماعية والإقامة ولا يتعدى الطرف الآخر أن يكون أقرب الأقارب من الدرجة الأولى، وعلى أقصى تقدير يكون من الدرجة الثانية، وليس لمثل هذه الإقرارات أى مدلول مادى أو معاملات مالية أو تجارية، إلا أن محرر الصحيفة تجاهل كل هذ وقال على لسانى حديثا مغايرا عما قلته.
ويشير أيمن الجندى إلى أن التبنى أو التنازل يقتضى تغيير الأسماء والمسميات وإثبات ذلك فى المحررات الرسمية وهى إجراءات لا أساس لها فى الواقع.
وقال صراحة إن جميع الإقرارات المقدمة هى على سبيل الاسترشاد ولم يتم أى إجراء قانونى فيها حتى الآن، يثبت أنها بغرض التبنى أو الاتجار بالبشر، كما ادعت الصحيفة، كما أن مثل هذه الإقرارات لم يتم قبولها لدى القنصيلية الإيطالية أو اعتمادها لدى الجهات الرسمية، مما يؤكد أن الصحيفة تسعى لإثارة الرأى العام وتشوية صورة أبناء القرية فى الداخل والخارج.
دعوة قضائية
وفى نفس السياق قال مسعد شاكر- المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ومن أبناء القرية- إن مجموعة من المحامين بصدد رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة مطالبين بالحق المدنى، واتخاذ الإجراءات القانونية حتى لا تتكرر مثل هذه الشائعات المغرضة والتى طالت سمعة المصريين فى الداخل والخارج، مؤكدا أن ما حدث عبارة عن كلام مرسل الغرض منه الإثارة وتكدير الأمن العام.
وفى نفس السياق يقول محمود عرام- المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة- أن حكاية التنازل عن الأطفال فى قرية أجهور الصغرى لأوروبيين غير صحيحة ومحاولة من الجريدة لإثارة الفزع بين الأهالى وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتعد من جرائم النشر التى يعاقب عليها القانون، كما جاء فى المادة 188 من قانون العقوبات، والاختصاص فيها يكون لمحكمة الجنايات.
حق الرعاية
والحقيقة كاملة- كما يقول عرام- هى وجود أقارب للقاصر من الدرجة الأولى كالعم أو الخال أو الأخ فى ايطاليا، وطبقا للقانون الإيطالى يحق له عمل دعوة لشقيقه القاصر أو ابن شقيقه أو ابن شقيقته، وهذا يتطلب عمل توكيل رسمى يتضمن حق الرعاية وتوفير سكن للقاصر وإلحاقه بالتعليم والتنازل الوارد بالإقرار يعنى التنازل عن حق الرعاية، وليس عن القاصر لأنه لا يوجد تنازل عنه أيضا.
ويضيف محمود أنه إذا كانت الأوراق تخالف الواقع فإن العبرة بحقيقة الواقع، لأن الهدف منها هو الحصول على تأشيرة دخول البلاد لسفر القاصر لقريبه المقيم فى دولة ايطاليا، على أساس أن السفر بهذه الطريقة يكون أولا: مجانيا، وثانيا يسد باب الهجرة غير الشرعية، وثالثا وهو الأهم يحميه من مخاطر ركوب البحر والتعامل مع عصابات التهريب.
وأكد عرام أن ما نشرته الصحيفة عن تورط المحامين والسماسرة يعد وقائع غير صحيحة وكاذبة.. بل يعد قذفا فى حق المحامين طبقا للمادة 302 من القانون.
وتابع محمود أن إقرارات الرعاية غير مخالفة للشريعة الإسلامية أو النظام العام، ولم يرد بها ما يفيد البيع أو الشراء والتبنى أو الاتجار، والغرض- كما قلت- هو الحصول على تأشيرة لدخول البلاد، منوها أن دور المحامى فى دعوى صحة التوقيع مثل دور القاضى، الغرض منه إثبات صحة التوقيع دون التعرض لموضوع الإقرار.
الشيخ حسين محمود خضر- وكيل أول وزارة الأوقاف السابق وأحد أبناء القرية المعروفين يقول إن ما نشرته الصحيفة عن عمليات بيع وشراء وتنازل لأطفال القرية مجاف للحقيقة، لأن الغرض من إقرارات الرعاية، كما يعلم القاصى والدانى هو السفر إلى ايطاليا بطريقة شرعية بعيدا عن عصابات التسفير، مؤكدا أنه لو وجد شبه تجارة أو تبن لكان أول المتصدين لها.
فيما ذكر مصطفى بيومى- رئيس مجلس مدينة القناطر أن ما نشرته الصحيفة يمثل زوبعة فى فنجان، لأن أجهور الصغرى من القرى الرائدةفى الزراعة وتجارة الأراضى، كما أنها قرية معروفة بالعمل وزيادة الإنتاج وتبحث عن موارد جديدة دائما، ولذلك فالبطالة ممنوعة من أجهور الصغرى. مؤكدا أن حلم السفر يراود شباب القرية وغيرهم من الشباب ويتمنى بيومى دعوة القيادات المحلية فى مصر للعمل فى إيطاليا لأن الهجرة عمل مشروع ويساهم فى زيادة الدخل سواء كان للشباب أو حتى أصحاب الوظائف والقيادات.
وفى تصريحات خاصة قال المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية إن تجارة وتبنى الأطفال عن طريق التنازلات لا أساس لها من الصحة لأنهم أولا ليسوا أطفالا رضع، ولكنهم قصر فى مقتبل الشباب بين سن 15 و17 سنة، كما أن مصطلح التنازل الذى جاء فى بعض الإقرارات يعنى التنازل عن حق الرعاية أو الكفالة وليس التنازل عن الشخص القاصر كما أن الإقرارات الموثقة بمثابة إقرارات إعاشة فى مصلحة القاصر لأنها تكفل له حق الرعاية الصحية والتعليمية والسكنية، كما أنها تكون بين الأقارب، وبالتحديد بين ابن الأخ والعم ، أو ابن الأخت والخال ولا يوجد فيها أدنى شبهة للتبنى أو التنازل كما أن الإقرارات تكون بذات الأسماء ولا يوجد فيها أى مدلولات مادية أو تجارية، مضيفا أن كلا من القانون المصرى والإيطالى يجرم أى تجاوزات فى حق القاصر وأن ما أثارته الصحيفة لا أساس من الصحة.
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